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المقدمات الأصولية 


د.فارس طالب العزاوي 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه . 
اھا عد 
فلا يخفى في أبواب العلم ما تستبطنه المقدمات العلمية تي الفنون المختلفة من أهمية 
عظمى؛ إذ من شأما أن تفتح الآفاق المعرفية لطالب العلم ق التحصص المعن» وتكون 
بابا جملا يفتح على مضامين العلم من حيث الإجمال ويأن داخله على اصطلاحات 
الفنون وألفاظها فيعتاد عليها ويرتادهاء ولا شك أن علوم الشريعة ها المقام الأعلى ق 
سلم العلوم بحكم كوما علوم الوحي النزل وما تعلق بها من تفاعلات عقلية على مستوى 
الحفظ والفهم والاستنباط والتزيل» ويحتل علم الأصول مقاما ساميا قي علوم الشريعة من 
حهة قربه وتلبسه بنصوص الخطابين» الخطاب القرآن وبيانه النبوي» وقد اعتاد أهل العلم 
وضع مداحل ومقدمات لعلوم الشريعة على وجه العموم وعلم الأصول على وجه 
الخصوص لقاصد متعددة سنعرج عليها قي المضامين» وق الغالب و 
اللقدمات كتبهم الأصوليةء ببينون فيها حد العلم» وموضوعه» وفائدته» وفضله» ونسبته 
إلى غيره من العلوم» واستمداده» وواضعه» وامه» وحكمه» ومسائله» وهي منهجية تکاد 
تكون مطردة قي مقدمات العلوم الشرعية» وقد تعن للباحث خحوض غمار هذه المقدمات 
باتخاذ مسلك مقارب لا يبتعد عن أسلافه کثیراء إلا أنه راعی تر تيبا ا قصد به 
استفزاز عقل طالب العلم في وحه هذا التغاير الشكلي في حقيقته» غير مدع أنه أتى ما م 
يأت به الأوائل» وإتما هي عاولة لاستجلاء بعض لمهام ا المقدمات 
كما سيلمس ذلك القارئ الكري» راجيا بمذا العمل تقريب العلم لسالكيه من المبتدئين 
من غير قصد المتضلعين منه» وهو يي كل ذلك عالة من حيث المصدر والمرحع على من 
سبق من أهل العلم والفضل» سالا الله تعالى التوفيق والسداد قي القول والعمل. 


د.فارس العزاوي 


المقدمة الأول 
في أهمية علم الأصول ومدى استحضاره عند السلف 

علم أصول الفقه من العلوم ال اهتم بها علماء الشريعة؛ لاحتصاصه باستنباط الأحكام 
الشرعية» ولقد جعله العلماء شر طا لن أراد أن يجتهد ف استنباط الأحكام الشرعية 
العملية واستخراحهاء والحاحة إلى هذا العلم لم تظهر في العهد الأول؛ لكون مرجع 
الفتوى قائما على التزيل القرآن وبيانه النبوي» قال ابن القيم ي تقرير ذلك عون 
فصل: الرسول أول من بلغ عن الله: " وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين 
وإمام المتقين وحاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده» 
فكان يفي عن الله بوحيه المبين وكان كما قال له أحكم الحاكمين: ( قل ما أَسالكم 
عله مِن جر وم ئا من الْمَكلفينَ )» فكانت فتاويه عل جوامع الأحكام ومشتملة 
على فصل الخطاب» وهي في وجحوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب 
وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلاء وقد أمر الله عباده بالرد إليها 
حيث يقول: ( فان تارَعُم في شيء دوه إلى الله وَالرَسول إن كنم ومون بالل 
الوم الآخر ڏلك حير وخسن اويا ) ٠"‏ وعليه لم يظهر الاحتهاد من الصحابة ني 
عهد النبوة إلا نادرأ دون أن يكون أصلا يستند عليه ي تقرير الأحكام؛ لأن مرجع هذه 
الاحتهادات إلى البي عليه الصلاة والسلام؛ إذ الوحي كان يرل عليه تبيانا للأحكام 
وحوابا على الوقائع والحوادث في ذلك العهدء وقد أغن كل ذلك عن اجتهاد الصحابة 
إلا أنه لا يمنع من القول بأن هناك مؤهلين للفتوى في زمن البي كلك وقد حدثت بعض 
الوقائع المظهرة لاحتهاداتمم" ولكن كان الوحى يسدد ذلك وفاقا أو حلافا. 


أ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الحجوزية» ج١اص١١.‏ 

منها واقعة الصلاة في بي قريظة» فقد أخحرج البخحاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عك يوم الأحزاب: " لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة "» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي خی انها وقال بعضهم: بل نصلي نم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للبي كل فلم يعنف واحدا 
منهم. 


ولا توفي الرسول كل وانقطع الوحى حدت وقائع كثيرة» فاشتدت الحاحة إلى 
الاحتهاد» فكانت مسالك الاستدلال الأصول الشرعي ومراتبه هي الطرق الواضحة ال 
ساروا عليها في اجتهادهم الذي هو أول مرحلة فقهية يتم فيها تناول أصول الفقه بصورة 
تطبيقية» لذلك كان ارتباطهم جا ارتباطاً وثيقا سواء ما كان منها راجعاً إلى اللغة وما 
کا راجا إل تصزص التري رادها :ال أن تة إن لكا ق أصرل ا 
وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واحتهاد الرأي» والكلام ني وجه دلالة الأدلة 
الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب خمد والتابعين هم بإحسان ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن 
بعدهم ٠"‏ وقد ذکر ابن حزم رحه الله كل من روى عن مسألة فما فوقها من الفتيا من 
الصحابة رضي الله عنهم» فنص على المكثرين منهم» وفيهم عائشة» وعمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت. وأما المتوسطون 
منهم» فهم أم سلمة» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وأبو موسى الأشعري» وسعد 
بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي» وحابر بن عبد الله» ومعاذ بن حبل» وأبو بكر 
الصديق» وطلحة بن عبيد الله» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حصين» 
وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي سفيان» والباقون منهم مقلون ني الفتيا 
لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة فقط . 

وبحكم كون علم الأصول من علوم الآلة الي يستعان يما قي الوصول إلى علوم المقاصد 
فإن هناك من يعترض على دراسة هذه العلوم» وذلك بحجة أما لم توحد في عهد البي 
بكه» ولذلك يلزم الاقتصار على الكتاب والسنة» وهذا حال بعض الشباب للملتزم 
الحريص على اتبا ع السنة والهدي النبوي» ولكن هذا القول فيه حق وباطل» فأما الحق» 
فإن علوم الآلة لم توجحد مدونة قي كتب خاصة مستقلة بمذا العلم ويطلق عليها هذا 
منهج الإمام الشافعي قي أصول الفقه» عبد الله بن علي لمزم» رسالة ماحستير غير منشورة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» حامعة أم القرى» .٠ ٠ص »ه١ ٤۲١ /ه١ ٤۲١‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية» ج ٠۲ص٠١٠٠‏ . 

" الإحكام قي أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» ج٥‏ ص۸۷. 


الاسم» وأما الباطل الذي يتضمنه هذا القول» فإن الواقع التاريخي وما كتبه أهل العلم ق 
هذا لجال ينافيه ويعارضه» ذلك أن الفقه وهو من علوم المقاصد مسبوق بقواعد أصولية 
كان الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم يبنون عليها أحكام الفقه ويراعون النظر فيها عند 
الاستنباط والاستخراج» وهذا له أمثلة كثيرة: منها: 
أولا: أن على بن أي طالب رضى الله عنه قال قي عقوبة شارب الخمر: " إنه إذا شرب 
علماء الأصول بقاعدة سد الذرائ» وهى قاعدة مقررة ف الأصل فى كتاب الله تعالى لمن 
أراد التعرف على هذه القاعدةء كما ف قوله تعالل: ( يا أَيْها الذين آمنْوا ًا تقولوا 
ر ا م 9 0 ا م و Ez‏ 1 1 ت 
رَاعِتا وقولوا الظرا وَاسْمَعُوا وَللكافرينَ عَذابٌ ألِيمٌ ٠)‏ قال ابن عاشور: " وقوله: 
وقولوا انظرنا أبدهم بقوهم راعناء كلمة تساويها ق الحقيقة والجاز وعدد الحروف 
والمقصود من غير أن يتذرع هما الكفار لأذى البي عك .. وقد دلت هذه الآية على 
ء ا 1 T1‏ 
وهي من الوسائل الي يتوسل ما إلى أمر حظور . 
ثانيا: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكم بأن عدة الحامل المتوف عنها زوحها 
تون بوضع الحمل مستدلا بقوله تعالى: ( وأولات الأخحمَال أجَلهُنَ أن يَضَعن حملهن 
€“ ويقول كما في رواية أي داود: " من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 


هذى وإذا هذى افترى» فيجب أن يحد حد القاذف" 


الأربعة الأشهر وعشرا ٠"‏ وف رواية النسائي: " من شاء لاعنته ما أنزلت ‏ وأولات 
الأحْمّال أجلهر أن يَضَعْنَ حَمْلهْر € إلا بعد آية المتوف عنها زوحهاء إذا وضعت المتوف 
عنها زوحها فقد حلت "'» أي أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ال حاء فيها 


أحرحه النسائي في السنن الكبرى رقم ۲۸۸» والبيهقي في السنن الكبرى رقم ٧۷۹۹٤‏ والدارقطي في سننه 
رقم ۲۲۳ والطحاوي قي شرح معان الآثار رقم >٥١ ٤‏ وضعفه الشيخ الألباني ق إرواء الغليل» ج۷ص١١٠١.‏ 

أ البقرة» آية .٠٠١ ٤‏ 

" تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» ج١ص١١٠.‏ 

الطلاق» آية >. 

أحرحه ابو داود في سننه رقم ۲۳٠۷‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

٠‏ أخرجه النسائي قي سننه »٠٠۲۲‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. 
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قوله تعالى: ( والدين يوفون نکم وَيذرُون أزرَاجًا بَربّصْن بأتفسهن اربع آشهر 
وعشرا اذا بََغْنَ أجلن فلا جُتاح عَلَيْكم ؤ فيمًا فَعَلْنَ في أنفسهن بالْمَعرُوف وَاللَهُ ب 

َعْمَلون خَبيرٌ ٠)‏ وهنا يشير ابن مسعود رضي الله عنه إلى قاعدة من قواعد الأصول هي 
قاعدة أن المتأحر ينسخ المتقدم أو يخصصه. 

ثالغاً: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بإبقاء أراضي سواد العراق في أيدي 
أصحايما وجعل الجحزية على رقابحم والخراج على أراضيهم» وهذه الفتوى بخلاف فعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قسم الأرض بين المحاهدين» فقد حاء في كتب الخراج 
أن بلالا رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أرض السواد: ا 
بيننا؛ فإننا فتحناه. فأب عمر» وقال: فما لمن حاء بعدكم من المسلمين؟ وأحاف إن 
تقاموا أن تفاسدوا بينكم تي المياه» فأقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم 
الجزية» وعلى أرضهم الطسق - يعن الخراج - " وهذا الفعل دال على قاعدة المصلحة 
وهي من قواعد الأصول. 

ففي هذه الأمثلة - وقي غيرها الكثير - البيان بأن القواعد الأصولية كانت مستحضرة 
قي أذهان الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم» إلا أنه لم تكن هناك حاحة إلى تدوين 
علم أصول الفقه ني العهد الأول لقدرتمم على الوصول إلى الحكم الشرعي بناء على 
معرفتهم بقواعد الاستنباط ومناهجه الي تلقوها من البي عطي وبحكم سليقتهم العربية» 
بل غاية الحتهد من بعدهم الوصول إلى مستوى اجتهادهم» إذ كانوا يدركون دلالات 
الألفاظ ويفرقون بين العام والخاص والمطلق والمقيد دون حاحة إلى تدوين ل کما ان 
مصاحبتهم للبي كل اكسبتهم معرفة بيان مراد الآيات الحملة وأسباب الزول والناسخ 
والمنسوخ وعلل الآيات وأحكامها'ء يقول ابن خلدون: " على عهد البي عك كانت 


البقرة آية .۲٣٠٤‏ 

الاستخراج لأٌحکام الخراج» ابن رحب الحنبلي» ص۳۹. 

مقدمات علم أصول الفقه» د. عجيل حاسم النشمي» بحث منشور قي جملة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
حامعة الکویت» العدد ۲» ٤۰٥‏ ۱ هھ/ ٥‏ ۱۹۸م» ص۹۸١.‏ 


الأحكام تتلقى منه عا يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله جخطاب شفاهي لا يحتاج 
إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ". 
وإنغا دعت إلى تدوين علم الأصول جلة عوامل ومتغيرات علمية وتاريخية» أبرزها: 

-١‏ تشكل المدارس الفقهية وتغاير مناهجها التأصيلية» فظهرت مدرسة أهل الحديث ف 
الحجاز» ومدرسة أهل الرأي يق العراق»ء وكان للتغاير ق المنهجية الأصولية دورها ف 
تباين الأحكام الشرعية العملية المستخحرجة والمستنبطة من قواعدها الأصولية» وهذا التغاير 
وإن لم يكن له أثر قي أول الأمر إلا أنه كان له تأثيره السلي فيما بعد إذ بدأ التعصب 
والانتصار لاحتيارات الإمام على حساب غيره من أئمة المذاهب. 
- ظهور العجمة بعد احتلاط العرب بغيرهم؛ بسبب الفتوحات الإسلامية وتأثر العرب 
بالألسنة الدحيلة» فآل الأمر إلى ضعف اللسان العربي» وانتشار اللحن» وشيوع الوضع في 
الحديث. 

-٣‏ الوقائع والنوازل المستحدئة» حيث واحه المسلمون بعد عصر التابعين وتابعيهم جلة 
منها أفضت إلى تغاير المواقف وتباين الأحكام الي كان هما دورها في كثير من التناز ع 
والصراع بان أتبا ع اذاهب الفقهية فيما بعد» بحکم الانقسام بين أهل الحديث وأهل 
الرأي» مع العلم أن الأصل قي هذا التغاير والتباين الفقهي لا يلزم منه التناز ع والتخحالف» 
بل يلزم الأحذ به على أنه حلاف في الأفهام يسو غ تحمله وتتسع الصدور له» قال عمر 
بن عبد العزيز: " ما أحب أن أصحاب محمد ي لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحدا 
كان الناس في ضيق» وإِمُم أئمة يقتدى بمم» وإذا أحذ الرحل بقول أحدهم كان ق سعة 
"» على أنه يلزم القول إن الأئمة المعتبرين كان مم الاعتبار والتقدير واحترام بعضهم 
البعض وإن كانوا فيما بينهم مختلفين ني الأحكام أو حن حين يشتد الخلاف فيما بينهم» 
فمن المعروف لكل من اطلع على علم الخلاف أن هناك معام e‏ 
السلف» لكن هذا لا بمنع من ظهور الخلاف الذي ترتب عليه وقوع الأتباع بعضهم لي 


مقدمة ابن خلدون» القاهرة» المطبعة الشرفية» ۳۲۷١ه»‏ صه٠٠.‏ 
أ إجمال الإصابة ق أقوال الصحابة» خليل بن كيكلدي العلائى» ص٠۸.‏ 


بعض» قال الإمام أحمد: " ما زلنا نلعن أصحاب الرأي ويلعنوناء حي جاء الشافعي 
فمزج بیننا "'. 

ولعل الرسائل الي كانت بين الإمامين الجليلين مالك بن أنس والليث بن سعد تعطينا 
إشارات قي هذا السياق» وسوقها يصلح في هذا الموضع؛ للتعرف على مدى التغاير 
المنهجي بين العلماء دون أن تتجاوز أحلاقيات العلم وآدابه» فقد نقل القاضي عياض عن 
مالك رحه الله أنه أرسل إلى الليث بن سعد ينكر عليه خالفته منهج أهل المدينة ويلزمه 
اتباعه» وإليك نص رسالته: " اعلم رحمك الله أنه بلغي أنك تفي الناس بأشياء مخالفة لا 
عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه ونت ق إمامتك وفضلك ومزلتك من 
أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما حاءهم منك» حقيق بأن تخاف 
على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول في كتابه: ( والسًابقون 
الأولون من المُهاجرين والأنصار .. الآية. وقال تعال: ( فشر عباد . الذين 
يستَمعُون القوّل يعون أحْسنَةُ © .. الآية. فإغا الناس تبع لأهل المدينةء إليها كانت 
الهحرة ويها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون 
الوحي والتزیل ویأمرهم فیطیعونه ویسن هم فیتبعونه» حن توفاه الله واختار له ما عنده 
صلوات الله عليه ورحته وب رکاته. ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته من ولي الأمر 
من بعده فما نزل بهم مما علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» شم أخذوا 
بأقوى ما وحدوا يي ذلك قي احتهادهم وحداثة عهدهم» وإن خالفهم مخالف أو قال 
امرۇ غیره قوی منه وأولى ترك قوله وعمل بغیره» ثم کان التابعون من بعدهم يسلکون 
تلك السبيل ويتبعون تلك السنن» فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولاً به لم أر لأحد 
حلافه للذي قي أيديهم من تلك الوراثة ال لا يجوز لأحد انتحاها ولا ادعاؤهاء ولو 
ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء م 
يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يكن هم من ذلك الذي جاز ضهم. فانظر رحمك الله فيما 
كتبت إليك فيه لنفسك واعلم أن أرحو أن لا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا 


وتقريب المسالك» القاضي عياض»› اض 


ل e‏ والظن بك» فانزل كتابي منك مازلته» فإنك إن 
فعلت تعلم أني لم آلك : نصحا. وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله ف كل أمر وعلى 
كل حال. والسلام عليك ورحة الله "'. 

وقد كتب الليث بن سعد ردا مطولا على هذه الرسالة قائلا: " سلام عليك» فإن أحد 
الله الذي لا إله إلا هوء عافانا الله وإياك. وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآحرة. قد بلغ 
كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسري» فأدام الله ت بالعون على 
شكره والزيادة من إحسانه» وذكرت نظرك قي الكتب الي بعثت ها إليك وإقامتك إياها 
رتمك كلها امك وقد اتتاك ا فاا کتب انتهت 
إلينا عنك» فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيهاء وذكرت أنك قد أنشطك ما كتبت 
إليك فيه من تقوم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحة» ورحوت أن يكون ها عندي 
موضع» وأنه م يمنعك من ذلك فيما حلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلاً إلا لن 1 
أذاكرك مثل هذاء وأنه بلغك أن في ll‏ مخالفة لما عليه جماعة من الناس عندكي» 
وأ أحق على الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيتهم به» وأن الناس تبع 
لأهل المدينة الي إليها كانت المجرة» ويها نزل القرآن» وقد أصبت بالذي كتبت به من 
ذلك إن شاء الله تعالى» ووقع مني بالموقع الذي تحب» وما أحد أحدا ينسب إليه العلم 
ا لشواذ الفتياء ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضواء ولا آخحذ لفتياهم 
فيما اتفقوا عليه مئ» والحمد لله رب العالمين لا شريك له .. وأما ما ذکرت من قول الله 
سال رَالسّابقون ولون م ¿ المَهاجرين وَالأصًار رالذِين َبَعُوهُم ياحسَانِ » 
فان کشیرا من أولعك السابقين الاولن حرجا ال الجهاد في سبيل الله ابتغاء مر ضاة الله 
فجندوا الأحناد» واجتمع إليهم الناس» فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه» 
ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره همم القرآن والسنة» وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان الذين اخحتارهم المسلمين لأنفسهم» ولم يكن أولئك الثلائة مضيعين لأحناد 
المسلمين ولا غافلين عنهم» بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من 


' قراءات معرفية في الفكر الأصول: التشكل - العلاقة - التجديد» د. قطب مصطفى سانو» ص٦‏ "» نقلا عن 
كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض» ج اص٤ ٦‏ . 


الاحتلاف بكتاب الله وسنة نبيه» فلم يتر كوا أمرا فسره القرآن» أو عمل به البي كك أو 
ائتمروا فيه بعده إلا علمهموه» فإذا حاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله له .عصر 
والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حن قبضوا لم يأمروهم 
بغيره» فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا يعمل به سلفهم من أصحاب 
رسول الله كلك والتابعين هم» مع أن أصحاب رسول الله ك قد احتلفوا بعد قي الفتيا 
قي أشياء ولولا أن قد عرفت أن قد علمتها كتبت ها إليك» تم اخحتلف التابعون ق 
أشياء بعد أصحاب رسول الله كله سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاحتلاف غ 
احتلف الذين كانوا بعدهم .. وقد عرفت أيضا إنكاري إياه أن يجمع أحد من أجناد 
الملسلمين بين الصلاتين ليلة المطر» ومطر الشام أكثر من مطر المدينة ما لا يعلمه إلا الله م 
يجمع منهم إمام قط في ليلة مطر» وفيهم عبيدة بن الحراح» وخالد بن الوليد» ويزيد بن 
صاحب الحق» وقد عرفت أنه لم يزل يقضي بالمدينة به» ولم يقض به أصحاب أصحاب 
رسول الله عك بالشام ومحمص» ولا .عصر» تم ولي عمر بن عبد العزيز و كان - كما قد 
علمت - في إحياء السنن والجد ق إقامة الدين والإصابة ف الرأي والعلم ما مضى من 
أمر الناس» فكتب إليه رزيق بن الحكم: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد 
ومين صاحب الحق» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضى بذلك ف المدينة» 
فوحدنا أهل الشام على غير ذلك» فلا نقضى إلا بشهادة رحلين عدلين أو رحل 
وامرأتين» ولم يجمع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطر» والمطر يسكب عليه في مزله 
الذي كان فيه بخناصرة ساكنا .. وقد بلغنا عنكم شيء من الفتيا مستكرهاء وقد كنت 
الكتاب إليك في شيء مما أنكره» وفيما أوردت فيه على رأيك .. وقد ت ركت أشياء 
كثيرة من أشباه هذاء وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك ها أرحو للناس ف ذلك من 
المنفعة وما أحاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استغناسي مكانك وإن نأت الدار» فهذه 
وحاحة إن كانت لك أو اسل يوصل بك» فان سر اا کت الات وحن صالحون 


معافون والحمد لله» نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا وتمام ما أنعم به علينا 
والسلام عليكم ورحة الله "'. 


المقدمة الثانية 
في آول من صنف في علم الأصول 

يعد الشافعي بحق أول من صنف في علم الأصول عند جماهير أهل العلم» ولا أثر لمن قال 
بخلاف ذلك من أهل العلم» قال الزركشي: " الشافعي رضي الله عنه أول من صنف في 
أصول الفقه» صنف فيه كتاب الرسالة» وكتاب أحكام القرآن» واخحتلاف الحديث»› 
وإبطال الاستحسان» وكتاب جاع العلم» وكتاب القياس ٠"‏ ولا شك أن كتاب 
الرسالة أحذ الشهرة الأصولية أكثر من غيره من كتب الشافعي في هذا الجال» وقد ألفت 
مرتين بحسب تغير مذهب الشافعي» فالرسالة العراقية ألفها الشافعي إبان وجوده في 
بغداد» وقد وضعها بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي» ثم أعاد كتابتها في مصر 
وهي الرسالة المطبوعة والمتداولة بين طلبة العلم وقد حققها العلامة أحمد محمد شاكر» 
وقد تضمنت موضوع طرق الاستنباط ومناهج الاستدلال» ومصادر التشريع. 

وما ينبغي أن يقال إن الوصول إلى تدوين هذا العلم وضبط قواعده لم يكن سهلا ميسرا 
على الشافعي وغيره من أهل العلم» بل قد أحذ من العلماء حهدا في قراءة الكتاب والسنة 
حثا وتنقيبا عن هذه القواعد» ومن أفراد ذلك ما أحرحه البيهقي بسنده عن المزني أو 
الربيع: " كنا يوما عند الشافعي بين الظهر والعصر عند الصحن في الصفة والشافعي قد 
استند إما قال إلى الأسطوانة وإما قال إلى غيرها إذ حاء شيخ عليه حبة صوف وعمامة 


١‏ إعلام الموقعين عن رب العالين» مرحع سابق» ج ۲ص ۰۸۲ والاخحتصار ف النقل من ا قراءات معرفية ي 
الفكر الأصولي» مرحع سابق» ص۳۸ . 
البحر الحيط في أصول الفقه» بدر الدين الز ركشي» ج١ص۷.‏ 


صوف وإزار صوف ولف يده عکازه» قال: فقام خاي وسوی عليه تابه واستوی 
حالساء قال: وسلم الشيخ» وحلس» وأحذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له إذ قال له 
الشيخ :أسأل. قال الشافعي: سل. قال: أيش الحجة فى دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب 
الله. قال: وماذا؟ قال: وسنة رسول الله عكلك. قال: وماذا؟ قال اتفاق الأمة. قال: من أين 
قلت اتفاق الأمة؟ قال: من كتاب اللّه. قال: من أين قي كتاب الله؟ قال: فتدبر الشافعي 
ساعة» فقال الشيخ: قد أحلتك ثلاثة أيام ولياليهاء فإن جفت بحجة من كتاب الله في 
الاتفاق» وإلا تب إلى الله عز وحل. قال: فتغير لون الشافعي» ثم إنه ذهب فلم يخرج 
ثلاثة أيام ولياليهن. قال: فخرج إلينا في اليوم الثالث في ذلك الوقت يعن بين الظهر 
والعصر وقد انتفخ وجهه ویداه ورجلاه» وهو مسقام فجلس» قال: فلم یکن بأسرع من 
أن جاء الشيخ فسلم» وحلس» فقال: حاحي. فقال الشافعي: نعم أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وحل: # ومن بشاقق الرّسُول مِن بَعْدِ م 
تن لَه الْهْدّى ويتبع عير سيل المُوْمنين وله ما وى وله جَهلّم وَسَاءت مَصيرَا 
)» لا نصليه على حلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فقال: صدقت. وقام وذهب قال 
الفريايي: قال المزن أو الربيع: قال الشافعي: لما ذهب الرحل قرأت القرآن يي كل يوم 


1 


وليلة الاث مرات حن وقفت عليه 
منهج الشافعي في الرسالة: 

بدأ الشافعي الرسالة" بوصف حال الخلق عند بعثة رسول الله كلك فبين أمُم كانوا 
صنفين: أهل كتاب ومشركين كافرين اتخذوا من دون الله أوثانا آمة. تم ذكر أن الله 
حلت قدرته استنقذ الناس كلهم بخاتم رسله» وأنزل عليه كتابه ليخرحهم من الكفر 
والعمى إلى النور والهدى» ثم أفاض في بيان مازلة القرآن العظيم من الإسلام واشتماله 
على ما قد أحل الله وما حرم» وما تعبد به الناس» وما أعد لأهل طاعته من الثواب» وما 
أوحب لأهل معصيته من العقاب» ووعظه حل شأنه هم بالإحبار عمن كان قبلهم» ثم 
بين ما ينبغي لطلبة العلم بالدين من بلوغ غاية حهدهم ق الاستكثار من علم القرآن 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج۲ ص۳٤۲.‏ 


هذا التوصيف المنهحى لكتاب الرسالة بنصه من كتاب نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية» للاأستاذ 


الد كتور طه حابر العلواني» ص۲۲۲ 


العظيم» وإحلاص النية لاستدراك علمه نصا واستنباطاء ثم ذكر في حتام مقدمته للرسالة 
أنه: " ليست تتزرل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وف كتاب الله جحل ثناؤه الدليل على 
سبيل الهدى فيها . 

تم عقد بابا للكلام عن البيان» فعرفه» وبين مراتب البيان الذي جاء به القرآن الكرج 
للأحكام وهي خمسة» ثلاثة منها تندر ج تحت بيان القرآن الحيد لنفسه بنفسه. 

الأول ا Ra‏ فی کتابه نصا حلیا لا يتطرق إليه التأويل» وهذا النوع لا يحتاج 
ف بيانه لغير القرآن» ويريد رحه الله بالتأويل ما يقابل التفسير» لا ما يقصد به التطبيق 
والتفعيل في الواقع. 

BS NNE END E a N الثاي:‎ 
الأو جحه.‎ 

القالث: ما أتى القرآن فيه على غاية البيان» وف فرضه»ء وبين رسول الله كله كيف 
فرضه» وعلی من فرضه» ومێ زول ویثبت. 

الرابع: ما بين الرسول عي نما ليس لله فيه نص حكم» وقد فرض الله في كتابه طاعة 
رسوله ي والانتهاء إل حكمه» فما قيل عن رسول الله ظا فبفرض الله قبل. 
الخامس: ما فرض الله على حلقه الاجتهاد فى طلبه» وهو القياس» والقياس عنده ما طلب 
بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة. 

وبعد أن أجمل مراتب البيان الخمس أخحذ يوضحها ويبين ها الأمثلة والشواهد ق أبواب 
خمسة» وقد رتب الرسالة فى الأبواب الاآتية: 

E 

باب بيان ما نزل من القرآن عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص. 

باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر» يراد به كله الخاص. 

باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. 


باب الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. 


باب ما رن غا فلن الا خاصا عل آ4 راد به لاص رقن ترک ق هذ 
الباب لبيان حجية الإحبار بالسنة ومتزلتها من الدين» ولذلك فقد وضع بعد هذا الباب 
الأبواب الآتية: 

باب بیان فرض الله تعالی في كتابه اتباع سنة نبيه ءطلا. 

س باب فرض الله طاعة رسوله عك مقرونة بطاعة الله حل ذكره ومذكورة وحدها. 
باب ما أمر الله به من طاعة رسوله كلك . 

باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما وحی إلیه» وما شهد له من 
اتباع ما أمر به» ومن هداه» وأنه هاد لمن اتبعه. 

وني هذا الباب أكد الإمام القول بأن رسول الله كل سن مع كتاب الله» وبين فيما ليس 
فيه بعينه نص الكتاب» وعمل على إثبات وحود السنة المستقلة عن الكتاب» وحاج 
المحالفين في ذلك تم قال: " وسأذكر نما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنة ما ليس 
فيه نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله تعالى ". فأول ما نبداً 
به من ذكر سنة رسول الله علي مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ 
والمنسوخ من كتاب الله عز وحل. ثم ذكر الفرائض المنصوصة الي سن رسول الله كا 
معها. ثم ذكر الفرائض الحمل الي أبان رسول الله كي عن الله كيف هي» ومواقيتها. نم 
ذكر العام من أمر الله تعالى» الذي أراد به العام» والعام الذي أراد به الخاص. تم ذكر 
سنته فيما ليس فيه نص كتاب. ثم عقد فصلا للكلام عن ابتداء الناسخ والمنسوخ» ذكر 
فيه أن الله سبحانه جعل النسخ للتخحفيف والسعة. ثم ذكر أن الكتاب إنما ينسخ بالكتاب» 
وأن السنة تنسخ بالسنة. شم تحدث عن الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه» 
والسنة على بعضه الاخحر. 

وعقد بابا للحديث عن فرض الصلاة الذي دل الكتاب» ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر» وعلى من لا تكتب صلاته بالعصية. كما عقد بابا آحر للكلام عن الناسخ 
والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. ثم تحدث عن الفرائض الي أنرها الله تعالى نصا 
في باب خحاص. ثم تكلم عن الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله ع معها. وتحدث 
بعد ذلك عن الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص. ثم تحدث 


عن جمل الفرائض الي أحكم الله تعالى فرضها بكتابه وبين كيف فرضها على لسان نبيه 
كه فتحدث ق الصلاة والزكاة والحج» وعدد النساءء وحرمات النساءء وحرمات 
الطعام. 

عق بابا للكلام عن العلل ن الأعاديت ترص فه إل ما يكرت ين الأحاديث من 
احتلاف ينشأاً عن أسباب متعددة تعرض لبعضها كالاختلاف بسبب النسخ وبسبب 
الغلط ف رواية الأحاديث» وبين بعض ما ينشاً عنه الغلط ق رواية الحديث كما تعرض 
لكثير من الأسباب الأحرى الي ينشاً عنها الاحتلاف. ثم تحدث رحه الله عن أبواب 
النهي وأقسامه» وأوضح أن الأحاديث يوضح بعضها بعضا. 

م عقد بابا للعلم فبين أنه نوعان» هما: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله 
حهله» وأكد أن هذا الصنف من العلم موحود كله نصا في كتاب الله تعالى» وموحودة 
تفاصيله بشكل عام عند هاهير المسلمين تتناقله أجياهم عن رسول الله كل لا يتنازعون 
تي حكايته» ولا تي وحوبه عليهم» وهذا العلم العام لا يكن فيه الغلط من الخبر ولا 
التأويل. وأما الصنف الثاني فهو: ما ينوب من فرو ع الفرائض» وما يختص به من الأحكام 
وغيرها نما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة إلا من أخبار الخاصة ( أي حبر 
الواجكد). رتد ميد 4 ايحن جا هما رجه ال يحد دل ,غا باب حر الراحده 
فبين المراد به» وشروطه وتعرض للفرق بين الشهادة والرواية» وذكر ما يقبل قي خير 
الواحد من الأمور» وما لا يكتفي به وحده فيه. ثم انتقل رحه الله إلى الكلام عن حجية 
حبر الواحد والاستدلال عليهاء ورد جميع الشبهات الى أوردها المخالفون بأسلوب 
استدلالي فيه الكثير من القوة والرصانة. 

ثم انتقل إلى باب الإجماع فبين حقيقته» ولاذا كان حجة عنده. وبعد ذلك تكلم عن 
القياس فأوضح معناه» وماهيته» والحاحة إليه» وأنواعه» ومن له أن يقيس» ومن ليس له 
ذلك. ثم عقد للاجتهاد بابا بين الأصل فيه من الكتاب» ثم من السنة تم تحدث عن 
الصواب والخطأً في الاجتهاد. ثم تحدث عن الاستحسان» أوضح فيه أنه لا بحل لأحد من 
السلعن آ0 يجس غل ما غالف اديت راكد آنه ليس لإحد آن ت سكا 


م عقد باباً للاحتلاف بين أهل العلم» فبين أن هذا الاحتلاف نوعان: نوع عحرم» وآخحر 
ليس كذلك» فالاحتلاف الحرم: هو كل احتلاف فيما أقام الله به الحجة قي كتابه» أو 
على لسان نبيه منصوصا بيناً. وأما الاحتلاف الائز» فهو الاحتلاف فيما يحتمل التأويل 
ويدرك قياسا نم استدل ها ذكره» ومثل للاحتلاف اائز» وذكر بعض أسبابه» وتناول 
ماذج نما احتلف فيه علماء الصحابة كالعدة والإيلاء والمواريث. وفي هذا الباب تعرض 
رحه الله إلى مذهبه ف أقوال الصحابة إذا تفرقوا. 

ثم حتم الرسالة قي بيان مذهبه في مراتب الأدلة المذكورة» فقال: " نحكم بالكتاب والسنة 
امجتمع عليها ال لا احتلاف فيهاء فنقول: هذا حكمنا قي الظاهر والباطن. وبحكم السنة 
قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع عليها فنقول: حكمنا بالحق يي الظاهر؛ لأنه قد 
يكمن الغلط فيمن روى الحديث. ونحكم بالإجماع» شم القياس» وهو أضعف من هذا 
ولكنها مازلة ضرورة؛ لأنه بحل القياس والخبر موجحود ". 


المقدمة الثالثة 
في قواعد المقدمات الشاطبية 
مهد الشاطي لأصوله الموافقاتية بجحملة من المقدمات والممهدات الي يحتاج إليها ق 
تحقيق المقصود الأصول» ولا تخفى مازلة الموافقات عند العلماء والمحققين من أهل العلم» 
ولقد كان لظهور الكتاب في الساحة العلمية والفكرية أثره الواضح على طلاب العلم 
ورواده» إذ به طويت صفحات من علم الأصول حالت فيه على مدى عدة قرون مباحث 
علم الكلام والمنطق والفلسفة» بعيدا عن مقاصد هذا العلم وأغراضه المعرفية والمنهجية» 
وقد انبرى العلماء للثناء على الكتاب ومؤلفه من وحوه متعددة» يكتفي الباحث بنقلين 
لعلين معاصرين» الأول للد كرر عمد عبد آله دراز الق ق كاب الرافقات وعلن 
عليه تعليقات ضافية وتعد طبعته بحق من أفضل الطبعات» يقول عنه رحه الله : " هو وإن 
NG‏ إلا أنه ف ذاته 
فقه تي الدين» وعلم بنظام الشريعة» ووقوف على أسس التشريع» فإن م نصل منه إلى 
الاتصاف بصفة الاحتهاد» والقدرة على الاستنباط. فإنا نصل منه إلى معرفة مقاصد 


الشارع» وسر أحكام الشريعة» وإنه هدى تسكن إليه النفوس» وإنه لنور يشرق لي 
نواحي قلب المؤمن» يدفع عنه الحيرة» ويطرد ما يلم به من الخواطر» ويجمع ما زاغ من 
المدارك» فلله ما أفاد الشريعة الإسلامية هذا الإمام ٠"‏ وقال عنه الشيخ محمد الفاضل بن 
عاشور: " لقد بى الإمام الشاطي حقا هذا التأليف هرما شاا للثقافة الإسلامية 
استطاع أن يشرف منه على مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين وعصمته» قل من اهتدى 
إليها قبله» فأصبح الخائضون في معان الشريعة وأسرارها عالة عليه» وظهرت مزية كتابه 
ظهورا عجببا قي قرننا الحاضر والقرن قبله؛ لما أشكلت على العام الإسلامي عند مُضته 
من كبوته أوحه الجمع بين أحكام الدين ومستجدات الحياة العصرية» فكان كتاب 
اموافقات للشاطي هو المفزع وإليه المرحع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب 
الصاح» وتفصيل طرق للملاءمة بين حقيقة الدين الخالدة وصور الحياة المختلفة المتعاقبة 
YH‏ 

إلا أن هناك من الباحثين من لامس القيمة المنهجية الي ينطوي عليها كتاب الموافقات» 
ودار حول قضية مدى نحقيقه للتجديد المنهجي في علم الأصول» بغض النظر عن كونه 
منهجية مستقلة في أصول الفقه أو غاولة منهجية كادت أن تكون منهجية مستقلة» 
والأمر لا يخلو في الحالين من بعد تحديدي أضافه الشاطي إلى النهجية الأصوليةء ويتمثل 
هذا البعد ني إبداعات منهجية ونقلة نوعية في التعامل مع الإرث الأصولي على المستوى 
المنهجي» وعلى المستوى المضمون» وعلى المستوى الصياغي» فأما على المستوى المنهجي» 
فإن كتاب للموافقات انصرف إلى النظر ف المقاصد الثاوية ق القواعد الأصولية والفقه 
الذي أنتجته» وتحقيقق وتحرير القواعد الأبعاد المقاصدية ق تلف القواعد ال صيغت أو 
بعكن أن تصاغ عبر المنهجين الاستدلاليين: الاستقرائي والاستنباطي. وأما على المستوى 
الضمون» فنجد أن الشاطي حاول جاهدا إججاد علاقة وصل وترابط بين الحانب النظري 
والجانب التطبيقي للقواعد الأصولية ومنتوحانا في الواقع العملي» فكان لا بد له من أن 
يبحث على الاعتداد ببعد كان يسميه بالالات» وهو النظر فيما يؤول الحكم الفقهي 
' مقدمة تحقيق الموافقات» د. محمد عبد الله دراز» ج١‏ ص١٠.‏ 


نقله الشيخ مشهور حسن سلمان قي مقدمة تحقيقه على الموافقات» ج١اص١۲‏ عن كتاب: أعلام الفكر 
الإإسلامي ٤‏ تاریخ مغرب العريي» 2 


۲ 


المستنبط عند التطبيق من حلب للمنفعة أو درء للمفسدة'» وأما على المستوى الصياغي» 
فإن قلم أي إسحاق رجه الله كان عشي سويا ويكتب عربيا نقياء كما يشاهد ذلك في 
كثير من المباحث الي يخلص فيه المقام لذهنه وقلمه» فهناك ترى ذهناً سيالا» وقلما 
حوالا» وقد تقرأً الصفحة كاملة لا تتعثر في شىء من المفردات» ولا أغراض الم ركبات» 
وف مواطن الحاحة إلى الاستدلال .موارد الشريعة والاحتكام إلى الوحوه العقلية» والرحوع 
إلى المباحث المقررة في العلوم الأحرى» يجعل القارئ رعا ينتقل ني الفهم من الكلمة إلى 
حارنماء ثم منها إلى الي تليهاء كأنه مشي على أسنان المشط؛ لأن تحت كل كلمة معن 
يشير إليه وغرضا يعول ني سياقه عليه» فهو يكتب بعد ما أحاط بالسنة» وكلام 
المفسرين» ومباحث الكلام» وأصول المتقدمين» وفروع الجتهدين» وطرق الخاصة من 
لمتصوفین» فالکتاب یعین بعضه على بعض» فتراه یشرح آخره وله وأوله آخره'. 

في هذا الإطار المنهجي والفكري قدم الشاطي مقدماته لكتاب الموافقات» وقد تتبع 
الباحث ما فيها من قواعد تمم طلاب الأصول وتجعل هم قدما راسخة قي مبادئ هذا 
العلم قبل التلبس .عباحث الأصول ومضامينها: 

ق(١):‏ إن أصول الفقه قي الدين قطعية لا ظنية؛ والدليل على ذلك آمُا راحعة إلى كليات 
الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعى» فالأصل لا بد أن يكون مقطوعا به؛ لأنه إن کان 
مظنوناً تطرق إليه احتمال الإحلاف» ومثل هذا لا يجعل أصلاً فى الدين عملا بالاستقراى 
والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية الي نص عليها . 

هذا التقرير الأصولي من الإمام الشاطي كان موضع نقاش من العلماء سواء المتأحرون 
منهم والحدثون» وقد تراوح بين القبول والرد» والحتق أن الشاطي قد أتى ما م يت به 
ارال ق تقرير هذه القهية غل الال دصر ل لميا وأقدم من بحث هذه المسألة 
دون التلبس بها صراحة كما هو صنيع الشاطي هو الإمام الجويي» إذ قال: " فإن قيل: 
فما أصول الفقه: قلنا: هي أدلته. وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية» وأقسامها: نص 
الكتاب» ونص السنة المتواترةء والإجماع» ومستند جيعها قول الله تعالى. ومن هذه الجهة 
٠‏ قراءات معرفية في الفكر الأصولي» مرجع سابق» ص۷۷. 


مقدمة دراز على الموافقات» مرجع سابق» ج١اص١٠.‏ 
" الموافقات» أبو إسحاق الشاطى» ص۷٠.‏ 


تستمد أصول الفقه من الكلام. فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد» والأقيسة لا يلفى إلا ق 
الأصول وليست بقواط؛ قلنا: حظ الأصول إبانة القاطع في العمل اء ولكن لا بد من 
ذكرها ليتبين المدلول يرتبط الدليل به "'» ومن العلماء الذين ردوا على الشاطي قطعية 
الأصول العلامة محمد الطاهر ابن عاشور ق مقاصده» فقال: " وقد حاول أبو إسحاق 
الشاطي قي المقدمة الأولى من كتاب الموافقات على كون أصول الفقه قطعيةء فلم يأت 
بطائل ٠"‏ وقال قي موضع آحر: " وأبو إسحاق الشاطبي حاول ق المقدمة الأولى من 
كتابه عنوان التعريف طريقة أحرى لإاثبات كون أصول الفقه قطعية. وهي طريقة لا 
توصل منها إلا قوله: (الدليل على ذلك آما راحعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك 
فهو قطعي - أي: لو تحققنا وحوع شيء معين إلى تلك الكليات -. وأعن بالكليات: 
الضروريات والحاحيات والتحسينيات). ثم ذهب يستدل على ذلك .عقدمات خطابية 
وسفسطائية» أكثرها مدخحول ومخلوط غير منخول ٠"‏ وتابعه في ذلك الدكتور عبد الجيد 
النجار بقوله: " لقد حصص الإمام الشاطي للمقدمة الأولى من مقدمات الموافقات» 
للاستدلال على أن أصول الفقه ق الدين قطعية لا ظنية» وذهب قي ذلك إلى أن هذه 
الأصول تضافرت على بيانما كثير من الأدلة» لفن كانت ضظنية بالنظر إليها أفراداء فإن 
احتماعها وتضافرها يبلغ إلى درجة القطع قي دلالتها على مدلولاتنما من الأصول. وليست 
المقاصد بخارحة عن هذا الحكم» فهي من أصول الفقه» بل قطعيتها أبين من قطعية غيرها. 
وهذا التعميم الذي يجعل كل المقاصد عند الشاطي قطعية سواء ما كان راحعاً إلى 
المقاصد العالية أو إلى المقاصد القريبة يجعل هذا الحكم الجازم يداحله الضعف» حينما 
يتعلق بالأمر بالمقاصد الي هي علل الأحكام» الي قامت عليها آحادهاء فإن بعض تلك 
العلل لا تخفى ظنيتهاء وهو ما أدى إلى احتلاف الفقهاء في تقديرها. وقد كان هذ 
الضعف ملحظا لاما ابن عاشور ". 


البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي الجويي» ج١اص۷۸.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشور» ص٠۲.‏ 

المرجع السابق» ص٤٤٠.‏ 

الصطلح الأصولي عند الشاطي» فريد الأنصاري» ص۷٠۲‏ نقلاً عن كتاب فصول ي الفكر الإسلامي للدكتور 
عبد اجيد النجار» ص۷١٤ .١‏ 


ولم يرتض هذا السلك بعض خققي علم الأصول المعاصرين» فعقد نصا مطولا للرد على 
العلامة ابن عاشور ومن مج منهجه قي تقرير هذه المسألة ردا على الإمام الشاطي» فقال: 
لعل سیب اسا کال ھؤلاء لرأي الشاطي هو اعتمادهم على نص وحيد في ذلك أو 
نصوص واردة تي موطن واحد» أعن ما حاء في المقدمة الأول وما انب عليها من 
مقدمات الموافقات. وكان الأولى أن يتساءل: ما المراد عنه بأصول الفقه؟ حن يعلم 
حكمه بالقطعية علام ينصب؟ ثم إن كل هذه الانتقادات تحتج بظنية مسائل من علم 
أصول الفقه المتداول» وهي أمور حزئية لا تدحل ق الأصول .معناها عند الشاطي .. وإنغا 
الأصول عنده كليات الأدلة والمعاي حاصة» وما عداها فليس من الأصول قي شيء .. م 
إن الشاطي قد أفاض ق الحديث عن قطعية أصول الفقه في مواطن عدة» سواء قي كتاب 
الوافقات» أو كتاب الاعتصام» وقد وظفنا كثيرا من تلك النصوص في هذه الدراسة» 
ففهم مراده إيما يعلم من خلال حمل بعضها على بعض» وتفسير بعضها ببعض» لا 
بالاقتصار على المقدمة الأولى من كتاب الموافقات! ثم إن الشيخ ابن عاشور قد حاكم 
الشاطي .عباحث أصول الفقه كما هو عند الأصوليين. وكان الأولى أن يحاكمه .مباحثه 
كما هي عنده في مؤلفاته» ولو فعل ذلك لوجد أبا إسحاق لا يسمى الشىء أصلا معن 
أنه من أصول الفقه إلا إذا كان قطعيا .. بل لقد صاغ أبوابه I‏ 
كلية» هي أصول قي نفسهاء يحشد هما من الأدلة الاستقرائية ما يجعلها تستقر قي النفس 
أصلا مقطوعا به» تم يفرع عنها بعد ذلك أصولا قطعية أحرى بامنهج نفسه» أو فروعا 
ظنية» لا يسميها أصولاً بمذا لمعن والذي درس كتاب الموافقات يجد أن الشاطي ره 
لله قد ألزم نفسه بهذا المنهج إلزاماء حي كان الاستقراء المعنوي دليله الذي لا يتخلف 
عند أي تأصيل» وهو ما اشترطه على نفسه ابتداء قى خطبة الكتاب (معتمدا على 
الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية). وما فتئ يردد قي أكثر من موطن 
وبأكثر من صيغة أن المراد بالأصول: القواعد الكلية. فكيف يحتج عليه الشيخ ابن عاشور 
بعد ذلك بأصول الأصوليين ... ولست أدري كيف فهم الدكتور النجار في نصه السابق 
أن تعميمه بقطعية أصول الفقه (يجعل كل المقاصد عند الشاطي قطعية» سواء ما كان 
راحعا إلى المقاصد العاليةء أو إلى المقاصد القريبة؟ الي هى علل الأحكام الي قامت عليها 


آحادهاء فإن بعض تلك العلل لا تخفى ظنيتها!) كيف وها الشاطي يرى أن (المقاصد الى 
يما يكون صلاح الدارين: وهي الضروريات والحاجحيات والتحسينيات» وها هو مكمل 
ها ومتمم لأطرفها وهي أصول الشريعة. وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها وسائر 
الفرو ع مستندة إليهاء فلا إشكال في مُا علم أصل راسخ الأساس» ثابت الأ ركان» إذ 
العلم بها مستفاد من الاستقراء العام» الناظم لأشتات أفرادهاء حي تصير في العقل ججموعة 
في كليات مطردة عامة ثابتة» غير زائلة» ولا متبدلة» وحاكمة غير حكوم عليها). فأ 
يفهم من هذا أنه يقصد المقاصد القريبة ال هي علل الأحكام؟ إنه يفهم هذا» وهو 
يصرح نصا أن (العلم الحكوم به على العادات إنغا هو قي كليات الوجحود لا قي جزئياته. 
وما اعترضه من باب الأمور الجزئية! وهكذا حكم سائر مسائل الأصول! آلا ترى أن 
العمل بالقياس قطعي» والعمل بخبر الواحد قطعي» والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين 
الظنبين قطعي» إلى أشباه ذلك» فإذا فت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل ظناً! أو 
أحذت ق العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا لا قطعياء وكذلك ساثر المسائلء ولم يكن 
ذلك قادحا قي أصل المسألة الكلية. وهذا كله ظاه). إن الأصول عنده هى المعان العامة 
الشاملة المستقرأة من نصوص الشرع استقراء يجعل منها مفاهيم جحردة» فإذا عينت أو 
نزلت خحرحت عنده من محال الأصول إلى محال الفقه! ولنمثل بقضية من أكثر القضايا 
اشتباها وهي قضية سد الذرائع» فمعلوم الخلاف الحاصل فيها بين مالك والشافعى» بين 
الرفض والقبول» وكذلك قضية الاستحسان أشد وأشهر» فقد اعتبر مالك الاستحسان 
تسعة أعشار العلم» واشتهر به كذلك أبو حنيفةء إلا أن الشافعي قال: (من استحسن فقد 
شر ع). وعثل هذا احتج المخالفون المنكرون على أبي إسحاق قوله بقطعية الأصول. لكنه 
هو لا يعتبر هذا الخلاف من بابه» بل من باب الفقه؛ لأنه تزيلي لا تأصيلي! قال: ر(إن 
نص الخلاف قي هذه الأشياء وأشباهها .. يجب أن يحقق في هذه الأمثلة وقي غيرها 
بالنسبة إلى علم الفقه لا بالنسبة إلى نظر الأصول). وإغا الأصل هو معن السد مطلقاء أي 
في صورته البجردة غير المعينة» فهو معن مستقرأً من الشريعة؛ إذ الشارع منع كل ما كان 
الغالب فيه الأداء إلى المفسدة وإن لم يكن هو قي ذاته كذلك .. وقد أفاض الشاطي ق 
تتبع هذا المع حي حعل منه كلياً لا ينخرم! أعي معن السد جرداء وكذلك الحال 


۲١ 


بالنسبة للاستحسان من حيث هو استشناء» لا من حيث نازلة معينة. فمعناه الكلي أصل 
مقطوع به؛ لأنه متواتر الورود قي النصوص الشرعية متفق عليه» وإليه يعود معن 
الرحص؛ لأنه استتناء من أصل أيضا ... ". 

ق(۲): إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية؛ لاما 
لو كانت ظنية م تفد القطع قي المطالب المختصة به» وهذا بين» وهي إما عقلية» 
كالراحعة إلى أحكام العقل الثلائة: الوحوب» والجواز» والاستحالة» وإما عادية» وهى 
تتصرف ذلك التصرف أيضاء إذ من العادي ما هو واحب ف العادة أو جائ أو 
مستحيل» وإما ”معية» وأحلها المستفاد من الأحبار المتواترة ف اللفظ» بشرط أن تكون 
قطعية الدلالة» أو من الأحبار المتواترة ق المعئ» أو المستفاد من الاستقراء ق موارد 


ق(۳): الأدلة العقلية إذا استعملت قي هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة 
السمعية» أو معينة ف طريقهاء أو حققة لناطهاء أو ما أشبه ذلك» لا مستقلة بالدلالة؛ 
لأن النظر فيها نظر قي أمر شرعي» والعقل ليس بشارع. وهذا مبين قي علم الكلام. فإذا 
كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية؛ ووحجود القطع فيها على الاستعمال 
اللشهور معدوم» أو قي غاية الندور؛ أعن في آحاد الأدلة .. وإنما الأدلة المعتبرة هنا 
الستقرأة من جلة أدلة ظنية تضافرت على معن واحد حن أفادت فيه القطع» فإن 
لالاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولأحله أفاد التواتر القطع .. ومن هذا الطريق ثبت 
وجحوب القواعد الخمس» كالصلاةء والزكاة» وغيرها'. 

ق(٤):‏ الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاريا رى العموم في الأفراد؛ 
لأنه قي قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد» ومن هنالك استنبط؛ لأنه إنما استنبط من أدلة 
الأمر والنهي الواقعين على جيع المكلفين» فهو كلي في تعلقه» فيكون عاما في الأمر به 
رالنهي للجحميع . 


المرجحع السابق» ص‌۹-۲۰۷١۲.‏ 
الموافقات» مرجع سابق» ص۹٠.‏ 
المرحع السابق» ص٠۲.‏ 
“ المرجع السابق» ص۲۲. 


۲ 


ق(): كل مسألة مرسومة ق أصول الفقه لا ينبي عليها فروع فقهية أو آداب شرعية» 
أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا 
العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له» وحققا للاجحتهاد فيه؛ فإذا م يفد 
ذلك فليس بأصل له. وعلى هذا يخر ج عن أصول الفقه كثير من المسائل ال تكلم عليها 
المتأحرون وأدخلوها فيهاء كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة: هل هي تكليف أم 
لا؟ء» ومسألة أمر المعدوم» ومسألة: هل كان البي كله متعبدا بشرع لا؟ء ومسألة لا 
تكليف إلا بفعل. تم البحث فيه قي علمه وإن انبن عليه الفقه» كفصول كثيرة من النحو 
نحو معان الحروف» وتقاسيم الاسم والفعل والحرف» والكلام على الحقيقة والمجاز» وعلى 
المشترك والمترادف» والمشتق» وشبه ذلك'. 

ق(1): كل مسألة لا ينبي عليها عمل فالخوض فيها حوض فيم م يدل على استحسانه 
دليل شرعي؛ وأعي بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث مطلوب شرعا. 
والدليل على ذلك استقراء الشريعة: فإنا رأينا الشار ع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا 


۲ 
به . 


ق(۷): ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريي يليق بالجمهور» وقد 
يكون له طريق لا يليق بالحمهور» وإن فرض تحقيقا. فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه 
وعلى هذا وقع البيان قي الشريعة» كما قال عليه السلام: " الكبر بطر الحق وغمط الناس 
'» ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد» وكما تفسر ألفاظ القران الحديث .عرادفاها لغة من 
حيث كانت أظهر ق الفهم منها. وقد بين عليه السلام الصلاة والحج بفعله وقوله على 
ما يليق بالمجحمهور» وكذلك سائر الأمور» وهي عادة العرب» والشريعة عربيةء ولأن الأمة 
أمية» فلا يليق بها من البيان إلا الأمي» فإذا التصورات المستعملة في الشرع إا هي 
تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة. وأما الثان وهو ما لا يليق 
بالجمهور» فعدم مناسبته للحمهور أحرحه من اعتبار الشرع له» لأن مسالكه صعبة المرام» 
( وما جَعَل عَلَيْكَمْ في الدّين مِن حرج )» وعلى هذا النحو مر السلف الصاح في بث 


المرجع السابق» ص٣٠۲.‏ 
المرجحع السابق» ص٤۲.‏ 
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الشريعة للمؤالف والمخالف» ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم 
مم قصدوا أيسر الطرق وأقرما إلى عقول الطالبين . 

هذه القاعدة إشكالية من جهة تقرير الشاطبي أمية الشريعة» وقد نبه عليها ق هذه 
القاعدة» وي مواضع أخحری من کتابه» و انت مكلا ,ق عنده العلماء مستفهمين 
عن ماهية الأمية الي تغياها الشاطي في كتابهء وقد دارت تعليقاتمم بين حمل اللفظ على 
ظاهره فترتب عليه رد ما ذهب إليه الشاطي» وبين تأويل للفظ وبحث عن مقصده ي 
إطلاقه اللفظ فترتب عليه قبوله» وقبل سوق نصوص العلماء لا بد من الوقوف أولا على 
نص ظاهر قي هذه القضية» قال الشاطي: " هذه الشريعة المباركة أمية؛ لأن أهلها كذلك» 
فهو أحرى على اعتبار المصالح » ويدل على ذلك أمور: أحدها: النصوص التواترة اللفظ 
والمعن كقوله تعالى: < هو الذي بَعَّث في لمن رَسُول مهم @» وقوله: ( بالل 
وَرَسوله ابي المي الذي يُوْمِن باللّه وكلماته وَاَبعُوهُ ). ون الحديث: بعثت إلى أمة 
أمية .. وما أشبه هذا من الأدلة المبثوئة في الكتاب والسنةء الدالة على أن الشريعة 
موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك. والثاي: أن الشريعة الي بعث ها البي 
الأمي إلى العرب خحصوصا وإلى من سواهم عموماء إما أن تكون على نسبة ما هم عايه 
من وصف الأمية» أو لاء فإن كان كذلك فهو معن كوما أمية أي منسوبة إلى الأميين» 
وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدواء فلم تكن لتتترل من أنفسهم مازلة 
ما تعهد» وذلك حلاف ما وضع عليه الأمر فيها. فلا بد أن تكون على ما يعهدون 
والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأميةء فالشريعة إذاأ أمية. والثالث: أنه لو + 
يکن على ما يعهدون | يكن عندهم معجز ولكانوا يخرحون عن مقتضى التعجيز 
بقوطهم: هذا على غير ما عهدنا؛ إذ ليس لنا عهد بعثل هذا الكلام» من حيث إن كلامنا 
معروف مفهوم عندنا» وهذا ليس .عفهوم ولا معروف» فلم تقم الحجة عليهم به " . 
ويلزم من كلام الشاطي إذا أحذ على ظاهره كما فهمه كثير من العلماء الحققين أن 
الشريعة م تأت لتخرج الأميين من أميتهم وتجعلهم حلة وأهلا لكتاب نزل ألا وهو 


المرجع السابق» ص۲-۳۰٠.‏ 


٤ 


القرآن» بل لتكرس الأمية» فبدلا من أن ترفع مستواهم إلى مستواها العالي تبط هي إلى 
مستوى الأمية؛ ذلك لتتصف بالأمية وتعززها كذلك» ومن المعلوم بداهة أن الرسل 
والأنبياء إنما يبعثون إلى الأمم والشعوب ليخرحوهم من الظلمات إلى النور» وأن من 
الظلمات الي يحرر الرسل البشر منها الأمية» فهي من وسائل الشيطان المهمة قي إحضاع 
الإنسان لما كان عليه الآباء بقطع النظر عن طبيعته» وحعل الإنسان الأمي هذا المع 
الذي يتبناه الشاطي مستعدا لقبول الخرافة والشعوذة وساثر الانحرافات'» وهو أمر لا 
يقصده الشاطي قطعاء إلا أنه بلا شك ما كان للشاطي أن يلج هذا امو لح ذا التوصيف 
وكان يسعه إن كان يقصد شيا آخر أن يقف على الوصف الموافق والموائم لمقصود 
الخطاب وهو المقاصدي الألمعي» وقد تصدى كثير من العلماء للرد على مقولة الشاطي 
هذه» وأبرزهم العلامة ابن عاشور قي تحريره إذ زيف مقولة الشاطي من ستة وحوه': 

س أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن م يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا 
باطل؛ لقوله تعال: ( تلك من أتاء الْعْب ويها إَيْكَ ما كنت تَعْلَمُها أت ول 
أن مقاصد القرآن راحعة إلى عموم الدعوة وهو معجزة باقية» فلا بد أن يكون فيه ما 
يصلح لأن تتناوله أفهام من يأ من الناس قي عصور انتشار العلوم ني الأمة. 

س أن السلف قالوا إن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معانيه» ولو كان الأمر كما قال 
الشاطي لانقضت عجائبه بانخصار أنواع معانيه. 

أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار 
المتكاثرة. 


لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب» د. طه حابر العلواني» ص۷٤‏ . 

تفسير التحرير والتنوير» مرحع سابق» ج١‏ ص٤٤‏ فما بعدهاء وانظر في مناقشة الشاطي في توصيفه للشريعة 
بالأمية والرد عليه فيها: معايير القبول والرد لتفسير النص القرآن» د. عبد القادر محمد الحسين» ص۹٥٦٠‏ الإعراب 
الأصولي» د. محمد بشر القباطي› م 


هود» آية ۹ 


أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضى إلا أن يكون المعن الأصلى مفهوما 
لديهم» فأما ما زاد على المعاني الأساسية فقد يتهيأً لفهمه أقوام» وتحجب عنه أقوام» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

س أن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راحعا إلى مقاصده فيمكن المساعدة 
عليه» وإن كان فيما يرجع إليها فلا يسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات؛ بل قد بينوا 
وفصلوا وفرعوا ني علوم عنوا ياء ولا بمنع ذلك أن يقتفى على آثارهم قي علوم أحرى 
لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية. 

ومع هذا كله فلم يعدم الشاطِي من ينافح عنه ویدفع آثار مقولته هذه ما يتأول له تتبعا 
واستقراء لمنهجه والنظر تي معهود تأصيله ني موافقاته» وحلى معن الأمية الي يريدها 
الشاطبي على حلاف ما فهمه الأكثرون» فقرر أن مراد الشاطي منها ليس معن الجهل» 
إنغا أراد ما السهولة واليسر والبساطة في الفهم والتكليف» وقد نقل المصطلح من دلالته 
اللغويةء الدالة على الجهل بالحساب والكتابة؛ ليستعمله في وصف الشريعة نفسها» لكن 
بدلالة أحرى اصطلاحية» على مفهوم منهجى متعلق أساسا معن اليسر المشترك في 
التكليف وقي تطبيق الشريعة » وهذا المسلك يفهم كذلك من صنيع دراز في حاشيته على 
لموافقات» إذ يقول: " لا تحتاج - أي الشريعة - قي فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى 
التغلغل في العلوم O Ea‏ 
باشر تلقيها من الرسول كله أميون على الفطرة كما سيشرحه المؤلف. ثانياً: فما لو + 
تكن كذلك» لا وسعت جهور الخلق من عرب وغيرهم» فإنه كان يصعب على الجمهور 
الامتثال لأوامرها ونواهيها الحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولاًء نم تطبيقها ثانيا 
وكلاما غير ميسور مجمهور الناس المرسل إليهم من عرب وغيرهم» وهذا كله فيما 
يتعلق بأحكام التكليف» لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثالء أما 
الأسرار والحكم والمواعظ والعبر» فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول بعض الخواص 
منه شيعا فشيئا بحسب ما يسره الله هم وما يلهمهم به» وذلك هو الواقع لمن تتبع الناظرين 
قي كلام الله تعالى على مر العصورء يفتح على هذا بشيء ولم يفتح به على الآحر» وإذا 


.٠١١ص الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الح ركات الإسلامية إلى دعوة الإسلام» د. فريد الأنصاري‎ ٠ 


٦ 


عرض على الآخحرة أقره على أنه ليست كل الأحكام التكليفية ال حاءت ق الكتاب 
والسنة مبذولة ومكشوفة للجمهور» وإلا لما كان هناك حواص جتهدون وغيرهم مقلدون 
حي قي عصر الصحابة» وكل ما يؤحذ من مثل حديث (نحن أمة أمية) ما ذكرناه على 
أن التكاليف لا تتوقف ني امتثاها على وسائل علمية وعلوم كونية وهكذا ٠"‏ وهو تأويل 
وإ كان حسنا إلا أنه لا يسعف الشاطي ق مقصوده من هذا الوصف بموجحب السياق 
اللفظي الحاكم الذي قد سيق فيه هذا الوصف» واستنادا إلى الأدلة الي ساقها بعد 
الوصف مباشرة. 

ق(۸): كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله 
تعالى» لا من جهة أخحرى؛ فإن ظهر فيه اعتبار من جهة أحرى فبالتبع والقصد الثاني لا 
CNG a SCO‏ 
التالى للحطاب بحسب ما تقتضيه المطالب الشرعية في الحياة العلمية؛ ونص القاعدة لا 
يعكن هله على العلوم البحتة الي يحتاج إليها البشرية قي مراحل زمنية مختلفة ويقوم عليها 
مقتضيات الحفظ والصيانة والرعاية البشرية وجودا وعدماء وتدخحل ف إطار الواحب 
الكفائي الذي يحمي الأمة قي حال تحقق الكفاية فيه» كعلوم الفيزياء والكيمياء» واهندسة 
والحرارة وغيرها من العلوم ال أضحت قوام الجتمعات الإنسانية في الأزمنة المعاصرة . 
ق(4): العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاء أعي الذي مدح الله ورسوله أهله على 
الإطلاق» هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلى صاحبه حاريا مع هواه كيفما كان» 
بل هو المقيد لصاحبه .عقتضاه» الحامل له على قوانينه طوعا أو كرهاء ومعن هذه الحملة 
أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الطالبون له ولا يحصلوا 
على كماله بعد» وإنغا هم في طلبه قي ربتة التقليد .. المرتبة الثانية: الواقفون منه على 
براهينه» ارتفاعا عن حضيض التقليد الحرد واستبصارا فيه» حسبما أعطاه شاهد النقلء 
الذي يصدقه العقل تصديقاً يطمئن إليه» ويعتمد عليه» إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا 
إلى النفس» .معن أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان .. المرتبة الثالثة: الذي صار هم 


٠‏ حاشية دراز على الموافقات» مرحع سابق» ج۲ ص1۹. 
انظر: حاشية دراز على الموافقات» ج ١٠ص٠1‏ وحاشية مشهور على الموافقات» ج١اص۷۳.‏ 


۷ 


العلم رصقا من الأرصاف الات مان الأمرر دة ى امترات لأر اى قارع 
ولا ينظر إلى طريق حصوهاء فإن ذلك لا يحتاج إليه» فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهوائهم إذا 
تبين نهم الحق» بل يرجعون إليه رحوعهم إلى دواعيهم البشرية» وأوصافهم الخلقية» وهذه 
المرتبة هي المترجم ها . 

ق(١٠):‏ من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو ملح العلم» لا من صلبه» ومنه ما 
ليس من صلبه ولا ملحه. فهذه ثلائة أقسام: القسم الأول: هو الأصل والمعتمد» والذي 
عليه مدار الطلب» وإليه تنتهي مقاصد الراسخين؛ وذلك ما كان قطعيا أو راحعا إلى 
أصل قطعي» والشريعة المباركة الحمدية متزلة على هذا الوحه .. القسم الثاي: وهو 
العدود في ملح العلم لا تي صلبه ما لم يكن قطعياء ولا راجعا إلى أصل قطعي» بل إلى 
ظي» أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه حاصة من تلك الخواص» أو أكثر من 
lll O E‏ 
أمثلة كثيرة يلحق بها سواها .. والقسم الثالث: وهو ما ليس من الصلب» ولا من الملح» 
ما لم يرحع إلى أصل قطعي ولا ظيئ» وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره 
بالإبطال» مما صح كونه من العلوم المعتبرة» والقواعد المرحوع إليهاء في الأعمال 
والاعتقادات أو كان منهضاً إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الحملةء فهذا ليس 
بعلم؛ لأنه يرجحع على أصله بالإبطال . 

ق(١‏ ): إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية» فعلى شرط أن يتقدم النقل 
فیکون متبوعاء ویتأحر العقل فیکون تابعا فلا يسرح العقل في جال النظر إلا بقدر ما 
يسرحه النقل' فالأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول من جحهة كوما معقولة لا أَمُا 
عقلية والفارق بينهما أن الثانية هي من اختراع العقول» والأولى ليست كذلك ولكنها 
إذا عرضت على العقول تقبلتها ولم تعارضها . 


الموافقات» مرجع سابق» ص۳۸. 
المرجحع السابق» ص٤ ٤۹-٤‏ . 
المرحع السابق» ص١١.‏ 

“ المرحع السابق» ص1۹٤‏ . 


۸ 


ق(۲ :)١‏ ها ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبن عليه عمل» صار ذلك منحصرا فيما 
دلت عليه الأدلة الشرعية» فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه ي 
الجملة» وهذا ظاهر. غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية» فإذا انحصرت 
انحصرت مدارك العلم الشرعي» وهذا الأصل تعليله أن الشريعة لا انبنت على قصد 
الحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاحيات والتحسينيات» وكانت هذه 
الوحوه مبثوثة قي أبواب الشريعة وأدلتهاء غير ختصة محل دون محل» ولا بباب دون 
باب» ولا بقاعدة دون قاعدة» كان النظر الشرعى فيها أيضاً عاما لا يختص بجزئية دون 
أحرى؛ لأا كليات تقضي على كل جزئي تحتهاء فهي الكافية في مصال الخلق عموما 
وخحصوصا . 
ق(1۳): من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أحذه عن أهله المتحققين به 
على الكمال والتمام» وللعا م المتحقق بالعلم أمارات وعلامات» وهي ثلاث: إحداها: 
العمل عا علم حي يكون قوله مطابقا لفعله» فإن كان مالفا له فليس بأهل لأن يؤحذ 
عنه» ولا أن يقتدى به في علم. والثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم» 
لأحذه عنهم» وملازمته طهم» فهو الجدير بأن يتصف ما اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان 
شأن السلف الصاح. والثالثة: الاقتداء من أخحذ عنه والتأدب بأدبه كاقتداء الصحابة بالبي 
بكل» واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا قي كل قرن . 

ق(٤١):‏ كل أصل علمي يتخذ إماما ثي العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على 
بحاري العادات في مثله» بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أو لاء فإن جرى فذلك 
الأصل صحيح» وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إغما يراد بالفرض لتقع الأعمال ف 
الوحود على وفقه من غير تخلف» كانت الأعمال قلبيةء أو لسانية» أو من أعمال 
الجوار ح» فإذا حرت ق المعتاد على وفقه من غير تخلف» فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه» 
وإلا م يكن بالنسبة إليه علماء لتخلفه» وذلك فاسد؛ لأنه من باب انقلاب العلم حهلا". 


. ٤٥۷ص المرحع اا‎ ١ 
.٥ ٥۹-٥۲ المرحع اسساب ص‎ 
. المرحع السابق) ص۹۸‎ 


۲۹ 


المقدمة الرابعة 
في الإطار المفاهيمي لعلم الأصول 

در ج علماء الأصول قي مصنفاتمم وضع مقدمات مفاهيمية حول علم الأصول سواء من 
حيث ألفاظه إفرادا وتر كيبا أو من حيث لقبه العلمي» وقي حقيقة الأمر لا يسعنا الخروج 
عن تلكم المنهجية التي رسمها الأصوليون» ولكن سوف نغاير في ترتيب بحث المفاهيم 
المكونة لعنوان العلم» فمن المعلوم لدى المخحتصين قي هذا العلم والمهتمين به أن البناء 
اللفظي للعلم حعل علماء الأصول يشرعون بتحليل لفظ الأصول قبل لفظ الفقه» وهذا 
أمر في ظننا لا يتوافق مع الغاية المنهجية هذا العلم» إذ لا يخفى أن الأصول وضعت لضبط 
واستخراج الأحكام الشرعية العملية» وبناء على ذلك فإن عنوان العلم جحاء قي إطار 
مضاف ومضاف إليه» وها بمثلان الوسيلة والغاية» وطالما أن المضاف إليه هنا هو الغاية» 
ری ااا دهن ال الال عل وسات الال درن عا ال صت 
مفهوم الفقه: 

الفقه ف أصل اللغة هو الفهم» قاله الرازي والآمدي وابن قدامة والطوفي والفتوحي 
الحنبلي والشوكاني وغيرهم'» وعلى هذا المع أكثر الأصوليين» كما ذكر ذلك ابن 
النجار تي شرح الك و كب المنير"» وقد دلت على هذا المع نصوص الكتاب والسنة» قال 
تعاى: ( فَمَّال هَولاء الْقوّم ًا يكاذون يفقهون حدينا )" » وقال تعالى: ( الوا ي 
شْعَيْبُ ما تفقةُ كيرا مما تقول )“ » وني كلتا الآيتين دلالة الفقه على مطلق الفهم» وقد 
دلت أحادیثٹ السنة على هذا المعن كذلك» ففي صحيح البخحاري في حديث مججيء 
الملائكة إلى الرسول وهو نائم» فقالوا: " أولوها له يفقهها "» وقيل إن الفقه في اللغة هو 
العلم» وذهب إليه ابن فارس وإمام الحرمين يي البرهان» وأبو يعلى ق العدة 


.>٠ص انظر حاشية الك وكب المنير لابن النجار الحنبلي» جا‎ ٠ 
.٤٠ص المرجع السابق»‎ 
اساي آ۸‎ 


هود آية .٩1‏ 


والكياهراسي '» وقيل هو إدراك العلم» كما قرره السمعان قي قواطع الأدلة'» والراجح 
لمعن الأول؛ لظهور المعن الذي دل عليه لفظ الفقه قي النصوص الشرعية وقد تقدم 
U ls‏ 

وما الفقه بي الاصطلاح» فله إطلاقان: الأول بالاعتبار الأصولم» وهو بهذا الاعتبار 
يعرف بأنه: معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية» والفقه بهذا 
النظر لا تدحل فيه إلا الأحكام الي تم استنباطها من الكتاب والسنة» وما سوى ذلك من 
الأحكام ال دلت عليها الأدلة ا أو صراحة مما لا مدحل للاجتهاد فيه» فلا يسمى 
فقهاء ويظهر لنا أن صنيع الأصوليين في تعريفهم الفقه بهذا الاعتبار إنما قصدوا به أن 
اه ا وعم ها أي برص بالف الا ادا اعات آل اجان ومن اتعدت هد 
یسمی ا وم يقصدوا إخحراج الأحكام ال دلت عليها الأدلة بغير مسلك الاجتهاد 
والاستنباط» وأما الاعتبار الثاي» فهو الاعتبار الفقهي» والفقه بهذا النظر دال على جحموع 
الأحكام ال دلت عليها نصوص الكتاب والسنة سواء كان بالتصريح والظهور أم كان 
عن طريق الاحتهاد والاستخراج. 

لضو جمع أصل» وهو ف اللغة ما يبن عليه غيره» سواء كان البناء حسیا أو ا 
وأما قي الاصطلاح» فله عدة إطلاقات ': 

أولا: الأصل .معن الدليل» مثاله: الأصل في إيجاب الصلاة الكتاب والسنة والإجماعي 
ومقصود الأدلة. 

E‏ الأصل .ععن القاعدة الكلية الملستمرة الى تبن عليها المسائل الجزئيةء مثاله: الأصل 
أن النص مقدم على الظاهرء والأصل إباحة لليتة للمضطر على حلاف الأصل» ومراد 
بالمثالين القاعدة الكلية المستمرة. 


' انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن» د. عبد الكريم بن علي النملة» ج١اص١٠.‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه» أبو المظفر السمعان» ج١اص٠.‏ 

" انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن» مرحع سابق» ج١‏ ص۳٠‏ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» د. محمد 
مصطفى الزحيلي» ص۷١‏ القواعد الأصولية عند الإمام الشاطي من خلال كتابه الموافقات» د. الحيلالي المرييء 


. ° ٤ص‎ 


۲١ 


ثالا: الأصل معن الراحح» مثاله: الأصل في الكلام الحقيقة» أي أن الراحح عند السامع 
المعن الحقيقي للخحطاب وليس اجحازي. 

رابعا: الأصل هو المستصحبب» مثاله: الأصل ف الأشياء الإباحة» ومقصود ها استصحاب 
الإباحة الثابتة في الأشياء حى يثبت تحريمها من قبل الشارع. 

حامسا: الأصل هو المقيس عليه فى مبحث القياس» مثاله: قتل الوارث لمورثه يترتب عليه 
حرمانه من الميراث» وقتل الموصى له للموصي يترتب عليه حرمانه من الوصية» فالأصل 
هنا هو قتل الوارث لورئه» وفرعه قتل الموصى له للموصي. 

سادسا: الأصل معن المحرج في الميراث» وخارج اليراث التعلقة بأصحاب الفروض 
سبعة» وهي: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثنا عشرء وأربعة والعشرون. 
سابعاً: الأصل معن الغالب في الشرع» ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع» 
وللشاطي نوع خصص ذا السا العلمي كما يظهر من کتابه الموافقات. 

والمعن المقصود من هذه المعاني مما تعلق بعلم أصول الفقه هو المعن الأول» معن أن 
أصول الفقه معناها بمذا الاعتبار أدلة الفقه» كما سيأن تفصيله قي التعريف اللقي لعلم 
الأصول. 

التعريف اللقبي لأصول الفقه: 

احتلفت تعابير الأصوليين ف التعريف اللقي لأصول الفقه» وقد حصرها الدكتور محمد 
مصطفى الزحيلي في مسلكين : 

الأول: مسلك الشافعية: وتعرف أصول الفقه ذا المسلك بأما: معرفة دلائل الفقه 
E‏ 

ومقتضى التعريف أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يكسبنا معرفة مصادر التشريع 
الإسلامي» ويبين لنا الدليل الصحيح المرشد إلى حكم الله تعالى» وسبب ترحيحه على 
غيره» وكيفية استخراج الأحكام الشرعية من المصادر» ويرشدنا إلى شرائط الاجتهاد» 
والطريق الذي يسلكه المحتهد ف الاستنباط ضمن الحدود الشرعية. 


الوحيز ف أصول الفقه الإإسلامي» مرحع سابق» ص ۲ ؟۲. 


۲ 


الثاي: مسلك الجمهور: وقد عرفوا أصول الفقه بأما: العلم بالقواعد الكلية ال يتوصل 
يما إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصياية. 

ومقتضى تعريف الجمهور أن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والضوابط الكلية ال 
يستطيع اجحتهد من خحلاطا أن يعر ف الأحكام الشرعية» و يستخر جها من الآيات 


۲ 


المقدمة الخامسة 
قي الفروق 

يعد الببحث قي الفروق من مكملات العلوم» إن لم يكن من ضروراتما؛ إذ به يقع التمييز 
بين المتشابمات» وإليه يستند التفريق بين الأحكام» وعليه يعتمد العلماء قي كثير من 
القضايا والواقعات» وقد عد الز ركشي العلم بها واحدا من علوم الفقه الي تجعل طالب 
العلم متمكنا قي فنه'» وني هذه المقدمة نعمد إلى حعل علم الأصول عمدة ببيان الفروق 
بینه وبين علوم أحرى تعد مقاربة له ومشاركة قي تحقيق مقصوده وهو فهم دلالات 
النصوص واستنباط الأحكام واستخراجها. 
أولاً: الفروق بين أصول الفقه والفقه: 
أظهر لنا البحث في مفهومي أصول الفقه والفقه تغايرا من حيث اللفظ والوظيفة والمحال 
الذي يدور فيه العلمان» وهنا نثبت الفرق بين العلمين؛ و للالتباس الذي يطراً ف 
أذهان بعض طلبة العلم من المبتدئين» فنقول: الفرق بين أصول الفقه والفقه أن أصول 
الفقه يكون ف البحث عن أدلة الفقه الإجالية بالتفصيل» فهو عبارة عن المناهج والأسس 
الى يحب أن يسلكها ويتبعها الفقيه» أما الفقه» فهو يبحث ي العلم - الشرعية 
العملية المأحوذة من أدلتها التفصيلية» فهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة 
ت ا ا 
ال اله روف هذا هي قواعد إجالية يتوصل ها إلى استنباط الفقه» مثاها: قاعدة 
الأمر للوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك» كقوله تعالى: ( يا ايها الذِين منوا أَوّفوا 
بالْعقود )[المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: ( وَأقيمُوا الصلاة وآئوا الركاة وأطيعُوا الرسُول 
)[النور: »|٠٦‏ فجميع صيغ الأمر الحردة تندرج تحت هذه القاعدة» ويعرف بذلك 
وحوب ما تعلقت به صيغة الأمر» ومقتضى هذه الأوامر الواردة ف الآيتين وحوب الوفاء 
بالعقود» ووحوب الصلاة» ووجوب ال زكاة» ووجوب طاعة الرسول» فالأصولي وظيفته 


الفروق الفقهية والأصولية» د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» صه. 
أ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراحح» د. عبد الكريم بن علي النملة» ص١٠.‏ 


۳ 


تكمن قي إدراك القاعدة الكلية الي دل عليها النص الشرعي» بخلاف الفقه فإنه يببحث ت 
الأدلة التفصيلية الجزئية» بحيث تتعلق بكل دليل مسألة جزئية خحاصة وتكون دالة على 
حکم عن ا ا ر فال ( ربت یکم اُمّھائکہ )[النساء: ۲۳]» فهذا دليل 
تفصيلي جزئي يتعلق .حسألة خحاصة: وهي نکاح الأمهات» ويدل على حکم معين: هو 
حرمة نكاح الأمهات '» وقس على هذا بقية الأدلة» الإجالية منها والتفصيلية. 

ثانياً: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية: 

الجامع بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كوما متفقة قي توصيفها بالقواعد» 
ولذلك يصعب على بعض الدارسين التمييز بينهما؛ لوجحود هذا التداحل والتشابه بينهماء 
وبناء على ذلك بمكن التمييز بين النوعين على النحو الآني : 

:١‏ إن القواعد الأصولية ناشئة ق أغلبها من الألفاظ والنصوص والقواعد العربيةء أما 
القواعد الفقهية فناشغة من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. 

۲ إن القواعد الأصولية حاصة باجتهد» يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية» ومعرفة 
حكم الوقائع والمسائل المستجدة ق المصادر الشرعية» أما القواعد الفقهية فإما خحاصة 
بالفقيه» أو المفيّ» أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع» ويعتمد 
عليها بدلا من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة. 

۳ تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول لحميع فروعهاء أما القواعد الفقيهة فإمُا 
وإن كانت عامة وشاملةء تكثر فيها الاستثناءات» وهذه الاستثناءات تشكل أحيانا قواعد 
مستقلة» أو قواعد فرعية» وهذا ما حدا بكثير من العلماء لاعتبار القواعد الفقهية قواعد 
أغلبية» وأنه لا يجوز الفتوى .عقتضاها. 

٤‏ تتصف القواعد الأصولية بالثبات» فلا تتبدل ولا تتغير» أما القواعد الفقهية فليست 
ابتةء وإنما تتغير أحيانا بتغير الأحكام البنية على العرف» وسد الذرائم والمصلحة 
وعیرها. 

:٥‏ إن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية» وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة 
لو جود الفقه وأحكامه وفروعه. 


.٠١-٠١ص الوجيز قي أصول الفقه» د. عبد الكرم زيدان‎ ٠ 
.۲٤ص القواعد الفقهية وتطبيقانما في المذاهب الأربعة» د. محمد الزحيلي» جا‎ 


المقدمة السادسة 

أركان علم الأصول 
يقوم علم الأصول من حيث مضمونه على أ ركان خمسة تشكل أعمدته الجامعة للقواعد 
والأدلة الأصولية وتوابعهاء وفيما يأت بيان محمل هذه الأ ركان: 
الركن الأول: الحكم الشرعي: 
يعرف الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين بأنه: حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
طلبا أو تخييرا أو وضعا. أو أنه حطاب الشارع التعلتق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخحيير أو الوضع. 
ويعرف عند الفقهاء بأنه: مقعضى خحطاب الله المتعلق بأفعال الكلفين طلبا أو تخييرا أو 
ومرحع الفارق في تعريف الحكم الشرعي ما بين الأصوليين والفقهاء» أن الحكم عند 
الأصوليين اسم للخحطاب الوارد من الشارع» ومذا يقسمونه إلى تحر وإيجاب وإباحة 
وكراهة وندب» بينما الحكم عند الفقهاء يعد صفة لفعل المكلف» وهذا يقسمونه إلى 
حرام ومکروه وواحب ومندوب ومباح . 
ومقتضى تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين والفقهاء تضمنه لأقسام الحكم الشرعيء 
وقد شاع عندهم أن الحكم الشرعي قسمان: 
الأول: الحكم التكليفي: وهو خحطاب الله المتعلتق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييراء ومذ 
الاعتبار يكون مقضمتاً: الإلججاب والتحرع والندب والكراهة والإباحة» والأكثر منهم 
ينبه على أن الإباحة ليست من أقسام الحكم التكليفي ونما أضيف إليه من باب التسامح 
E ENCODE IE FT‏ 
فالإيجاب: هو طلب الفعل على وجه الإلزام» ومقتضاه يثاب فاعله ويعاقب تا ركه. 
والتحرم: هو طلب الترك على وجه الإلزام» ومقتضاه يثاب تار كه ويعاقب فاعله. 
والندب: هو طلب الفعل لا على وجه الإلزام» ومقتضاه يثاب فاعله ولا يعاقب تا ركه. 
والكراهة: هي طلب الترك لا على وحه الإلزام» ومقتضاه يثاب تار كه ولا يعاقب فاعله. 


٠‏ ينظر أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله» د. عياض بن نامي السلمي» ص۲۷. 
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والإباحة: هو استواء طرني الفعل والترك ومقتضاه من حيث أصله لا ثواب قي فعله ولا 
عقاب ق تر که. 

الثاي: الحكم الوضعي: هو ما اقتضى جعل شيء سبباً لشيء أو شرطا له أو مانعا منه 
أو وصفه بالصحة والفساد. 

فالسبب: هو ما يلزم من وجوده الوجحود ومن عدمه العدم. 

والشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وحوده الوجود. 

والمانع: هو ما يلزم من وحوده العدم ولا يازم من عدمه الوجود. 

والصحيح: هو ما تترتب عليه آثاره المقصودة منه. 

والفاسد: هو ما لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه. 

الركن الثاني: الأدلة الشرعية: 

وهي المصادر الي تعد حاضن الأحكام الشرعية العملية» إذ من خلاها يقف الفقيه على 
مدرك الحكم الشرعي وحودا وعدماء ويعرف الدليل بأنه: ما يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى حكم شرعي عملي» وتقسم الأدلة باعتبارات حتلفة : 

أولا: باعتبار الاتفاق وعدمه» تقسم على: 

- أدلة متفق عليها: وهي الكتاب والسنة. 

- أدلة فيها حلاف ضعيف: وهي الإجماع والقياس. 

- أدلة فيها حلاف قوي: وهي قول الصحابي والاستحسان والمصلحة والمرسلة وشرع 
من قبلنا والاستصحاب وسد الذرائع ... إخ. 

ثانياً: باعتبار الأصل والتبع» تقسم على: 

اول اا وهي الات والس 

= اوا تبعية: وهي بقية الأدلة. 

ثالا: باعتبار طريق معرفتهاء تقسم على: 

- أدلة نقلية: وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف. 

- أدلة عقلية: وهي القياس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب. 


. ٠١۷ص‎ ١ج وأصول الفقه الإسلامي» د.وهبة الزحيلي»‎ >٩ ينظر المرجع السابق» ص>‎ ٠ 
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الركن الثالث: دلالات الألفاظ: 

ويراد بها طرق استثمار الأدلة و كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية منهاء ويعد هذا 
ال ركن عمدة أصول الفقه؛ لأن مهمة الحتهد اقتباس الأحكام من أصوها» وعمل الجتهد 
يتطلب فقه النص وفهمه» إذ لا يكن له استنباط الحكم من النص إلا إذا أدرك المعى 
وعرف مقتضى اللفظ ومدلوله» وتبين كيفية دلالته على الحكي» ونوع هذه الدلالة 
ودرحتها'» يقول الغزالي: " وطرق الاستثمار هي وحوه دلالة الأدلة» وهي أربعة» إذ 
أقوال الشرع إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومهاء أو بفحواها ومفهومهاء أو 
باقتضائها وضرورقماء أو .معقوها ومعناها المستنبط منها " . 

وموضو ع هذه الدلالات القواعد اللغوية ال يستهدى ما قي فهم الأحكام من النصوص 
فهما صحيحا» فهي قواعد لفهم العبارات ملحوظة مقتضى الأساليب العربية وطرق 
الدلالة فيها على المعان بألفاظها مفردة وم ركبة» وقد استمدها العلماء من طبيعة اللغة 
العربية واستعمالاتما قي المعاني حسبما قرر أئمة اللغة» وعلى نحو ما دل عليه التتبع 
واستقراء النصوص العربية» وأصبحت هذه القواعد مرعية في فهم النصوص الشرعية؛ لأن 
الألفاظ ليست قي درحة واحدة من الوضوح والخفاى فيلجأً إلى هذه القواعد ني طرق 
دلالة الألفاظ على المعان» وما يدل عليه العام والخاص والمشترك وأن الأمر يفيد 
الإيجاب» والنهي يدل على الحظر والمنع» ويبحث الأصوليون الأحناف هذا الركن ف 
جملة أقسام كليةٌ: 

الأول: قي وضع اللفظ للمعئ» ويدحل قي هذا القسم مباحث الخاص والعام والمشترك» 
ويندرج تحت الخاص مباحث المطلق والمقيد والأمر والنهي. 

الغاي: في استعمال اللفظ يي المعئن» ويدحل في هذا القسم مباحث الحقيقة واجاز 
والصريح والكناية. 


المرجحع السابق» ج۱ ص۹۷٠.‏ 
المستصفى من علم الأصول» ج۱ص۹٠.‏ 
الوحيز قي أصول الفقه» د. وهبة الزحيلي» ص۳٠٠.‏ 


. ينظر الوحيز ق اضول الفقه» د. عبد الكرم زیدان» ص۲۷۷‎ ٤ 


۲۸ 


الغالث ٠‏ ق دلالة اللفظل على المعئ» ويقسم على قسمین : الواضح الدلالة» ويدحل فيه 
عقتضى مسلك الأحناف مباحث الظاهر والنص والمفسر والحكم» والقسم الثاني غير 
واضح الدلالة» ويدحل فيه مباحث الخفي والمشكل وامحمل والمتشابه. 

الرابع: ق كيفية دلالة اللفظ على المعئ» ویدخحل فيه مباحث: عبارة النص» إشارة النص» 
دلالة النص» اقتضاء لض مفهوم الحالفة. 

والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم» والنص والظاهرء والمجحمل والمبين . 


الركن الرابع: الاجتهاد والتقليد: 

وهذا الركن شأنه البحث قي القيود والأوصاف المؤهلة لاستنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» وهو ما يصدق على الحتهد .مخحتلف درحاته» وما يذكر 
الملقلد قى هذا السياق إلا من باب التمييز بينه وبين الحتهد» إذ من شأن المقلد تقليد غيره 
في الحكم المستفاد من النص سواء كان هذا المقلد قادرا على فهم الأدلة من غير قدرة 
على الاستنباط» أو غير قادر كما هو حال العوام بالاصطلاح المعاصر. 

ويعرف الاجتهاد بأنه: بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام 
العملية» وهو يمذا الاعتبار حامع لعدة ضوابط أهمها أن الاجتهاد لا يتأتى إلا من فقيه 
عام بالآدلة وكيفية الاستنباط منهاء كما أن الاحتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن 
به» فلا یلزم من کون الحكم نهدا به آن یکون بل غالب الاجتهادات دائرة مع 
الظن أكثر من دوارما مع القطع. 

ويعرف التقليد بأنه: قبول قول الغير من غير دليلء أو أنه الرجوع إلى قول الغير بغير 
حجة» وهو طريق العامي مع اججتهدین من العلماء قي مسائل الفروع الق يسوغع فيها 
الاحتهاد . 


' شرح الك وكب المنيرء الفتوحي› چ واصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله» مرجع سابق» ۲۱ 
معا لم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» د. محمد بن حسين الجيزاني» ص٠۷٤‏ . 


" قواطع الأدلة في أصول الفقه» السمعان» جه ص4۷» الواضح قفي أصول الفقه» أبو الوفاء ابن عقيل» ج٥‏ ص۷٠۲.‏ 


۲۹ 


الركن الخامس: مقاصد الشريعة: 

الوقوف على مقصد الشار ع من تشريعه الحكم يعد من مداحل فهم الشريعة وأحكامها 
وبيان وجه تشريعها على هذا الوحه دون غيره» فلا يكفي والحال هذه أن يعرف الحتهد 
وجوه د لالات الألفاظ على المعاني» اد 5 بد له من معر فة سراد التشريع والأغراض 
العامة ال قصدها الشارع من تشريعه الأحكام المختلفة» وقد ثبت بالاستقراء والتتبع ق 
الشريعة أن القصد الأصلي ها هو تحقيق مصال العباد وحفظها ودفع الضرر عنهم 
والميزان قي وصف كوما مصالح وما يضادها إنغا هو للشرع وليس للهوى ولأهمية 
موضوع المقاصد فقد أفرده العلماء بالتصنيف والتأليف والبيان ما بين متوسع فيها 


الوحيز قي أصول الفقه» د. عبد الکرم زیدان» مرحع سابق» ص۳"۷۸. 
ينظر في استقراء وتتبع تطور علم المقاصد والتصنيف فيه» مدحل إلى علم المقاصد» د.فارس العزاوي. 


